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ـــس مجلــس الأمــن مــن  رسـالة مؤرخـة ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئي
الممثــل الدائــم للمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية لـــدى 

 الأمم المتحدة 
أتشرف بأن أشير إلى الاتفاق بين الأمـم المتحـدة وحكومـة المملكـة المتحـدة لبريطانيـا 
العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن تنفيـذ أحكـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، 

الموقع في ١١ آذار/مارس ٢٠٠٤ في لاهاي (انظر المرفق). 
ووفقا للمادة ١٢، يدخل الاتفاق حيز النفاذ بعد ٣٠ يوما من تـاريخ توقيعـه، أي في 

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤. 
ووفقــا للمــادة ٢٧ مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســـلافيا 
السابقة، تقدم المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية طيـه إشـعارها الرسمـي إلى 
مجلس الأمن برغبتها في قبول الأشـخاص المدانـين بغـرض تنفيـذ الأحكـام في المملكـة المتحـدة، 

وفقا لأحكام الاتفاق ومن تاريخ بدء نفاذه. 
وأرجـو ممتنـا أن تعممـــوا نــص هــذه الوثيقــة ومرفقــها بوصفــهما وثيقــة مــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) إيمير جونز باري 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ الموجهة إلى رئيس مجلس الأمـن 
مـن الممثـل الدائـم للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية لــدى 

  الأمم المتحدة 
اتفـاق بـين الأمـم المتحـدة وحكومـة المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 

 الشمالية بشأن تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
إن الأمم المتحدة، المتصرفة من خــلال المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، 
ويشار إليها أدناه بـ ”المحكمة الدولية“، وحكومة المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 

الشمالية، ويشار إليها أدناه بـ ”المملكة المتحدة“؛ 
إذ تشيران إلى المادة ٢٧ من النظام الأساسي للمحكمة الدولية المعتمد بموجـب قـرار 
مجلـس الأمـن ٨٢٧ (١٩٩٣) المـؤرخ ٢٥ أيـار/مـــايو ١٩٩٣، والــتي بمقتضاهــا تنفــذ عقوبــة 
السجن التي تحكم بها المحكمة الدولية على الأشخاص في دولة تعينها المحكمة الدولية من قائمة 

الدول التي أبدت لمجلس الأمن استعدادها لقبول أشخاص مدانين؛ 
وإذ تلاحظان استعداد المملكة المتحدة لتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحكمة الدولية؛ 

اتفقتا على ما يلي: 
 

المادة ١ 
غرض الاتفاق ونطاقه 

ينظم هذا الاتفاق المسائل المتعلقة بكافة الطلبـات الموجهـة إلى المملكـة المتحـدة لتنفيـذ 
الأحكام التي تصدرها المحكمة الدولية أو الناشئة عن هذه الطلبات. 

 
المادة ٢ 

الإجـراءات 
ـــس القلــم“) طلبــا إلى  يقـدم رئيـس قلـم المحكمـة الدوليـة (ويشـار إليـها أدنـاه بــ ”رئي - ١

المملكة المتحدة بعد موافقة رئيس المحكمة الدولية (ويشار إليه أدناه بـ ”الرئيس“). 
يقـدم رئيـس القلـم الطلـب إلى وزارة خارجيـة المملكـة المتحـــدة عــن طريــق الســفارة  - ٢

البريطانية في لاهاي. 
ـــة المملكــة المتحــدة عنــد تقديمــه  يـدلي رئيـس القلـم بالوثـائق التاليـة إلى وزارة خارجي - ٣

للطلب: 
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نسخة مصدق عليها من الحكم؛  (أ)
وتفاصيل الجرائم التي تتعلق بها عقوبة السجن المحكوم بها؛  (ب)

وبيـان يوضـح المـــدة المقضيــة مــن العقوبــة، بمــا في ذلــك معلومــات عــن أي  (ج)
احتجـاز سـابق للمحاكمـة، أو أي تدبـــير آخــر يعــدل مــدة عقوبــة الســجن 

أو ظروفها وأي عوامل أخرى تتصل بتنفيذ الحكم؛ 
وعند الاقتضاء، أي تقارير طبية أو نفسانية عن الشخص المحكوم عليـه، وأي  (د)
توصية بمواصلة معالجته في المملكة المتحـدة وأي تقريـر آخـر ذي صلـة بتنفيـذ 

الحكم؛ 
واسم الشخص المحكوم عليه وتاريخ ومكان ميلاده إلى جانب أي معلومـات  (هـ)
عن أي روابط عائلية معروفة أو أي روابط أخرى مع المملكة المتحدة أو أي 

سبب آخر لتقديم الطلب. 
ـــا الوطــني، في أي  تبـت السـلطات الوطنيـة المختصـة في المملكـة المتحـدة، وفقـا لقانونه - ٤
طلب لرئيس القلم من هذا القبيل وتبلغ المملكة المتحدة فورا المحكمة الدولية بموافقتها أو عـدم 

موافقتها على الطلب. 
 

المادة ٣ 
التنفيذ 

تكـون السـلطات المختصـــة في المملكــة المتحــدة في تنفيذهــا للحكــم الــذي أصدرتــه  - ١
المحكمة الدولية، ملزمة بالمدة المحكوم بها. 

تخضع ظروف السجن لقانون المملكة المتحـدة، تحـت إشـراف المحكمـة الدوليـة، علـى  - ٢
النحو المنصوص عليه في المادتين ٦ و ٩ من هذا الاتفاق. 

تكون ظروف السجن مماثلة للظروف السارية على السجناء الذيـن يقضـون عقوبـات  - ٣
بمقتضى قانون المملكة المتحدة وتكون مطابقة لمعايير حقوق الإنسان ذات الصلة. 

 
المادة ٤ 

نقل المدانين 
يضـع رئيـس القلـم الترتيبـات الملائمـة مـع المملكـة المتحـدة لنقـل المدانـين مـن المحكمـــة 
الدولية إلى السلطات المختصة للمملكة المتحدة. ويبلغ رئيس القلم الشـخص المـدان قبـل نقلـه 
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بمحتويات هذا الاتفاق. ويتم النقل في زمان ومكان يتم الاتفـاق عليـهما بـين المملكـة المتحـدة 
ورئيس القلم. 

 
المادة ٥ 

لا عقاب على جرم مرتين (قاعدة التخصيص) 
لا تجـوز محاكمـة المـدان أمـام محكمـة بالمملكـة المتحـدة علـى أفعـال تشـكل انتــهاكات 
ـــة، والــتي ســبق  جسـيمة للقـانون الـدولي الإنسـاني بموجـب النظـام الأساسـي للمحكمـة الدولي

للمحكمة الدولية أن حاكمته عليها. 
 

المادة ٦ 
التفتيش 

تسمح السلطات المختصة في المملكة المتحدة للجنة الأوروبيـة لمنـع التعذيـب والمعاملـة  - ١
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ويشار إليها أدناه بـ ’لجنة منع التعذيب‘) بالتفتيش 
للتحقق من ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء، المحتجزين بموجب هذا الاتفاق، في أي وقــت 
وبانتظام، على أن تحدد لجنة منـع التعذيـب مـدى تواتـره. وسـتقدم لجنـة منـع التعذيـب تقريـرا 
سريا بناء على استنتاجات هـذه التفتيشـات إلى وزارة الخارجيـة ورئيـس المحكمـة الدوليـة. ولا 
يكشف رئيس المحكمة عن التقرير السري لأي شخص أو هيئـة دون موافقـة حكومـة المملكـة 

المتحدة. 
تتشاور المملكة المتحدة والرئيس بشأن استنتاجات التقـارير المشـار إليـها في الفقـرة ١  - ٢
من هذه المادة. ويجوز للرئيس بعد ذلك أن يطلب إلى المملكة المتحدة إبلاغه بأي تغيـيرات في 

ظروف الاحتجاز تقترحها لجنة منع التعذيب. 
 

المادة ٧ 
الإعلام 
تشعر المملكة المتحدة رئيس القلم فورا:   - ١

قبل انتهاء المدة المحكوم بها بستة أشهر؛  (أ)
وإذا فر الشخص المحكوم عليه من السجن قبل انتهاء المدة المحكوم بها؛  (ب)

وإذا توفي الشخص المحكوم عليه؛  (ج)
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وقبل ستة أشهر من الوقت الذي ينظر فيه في إمكانية الإفراج المبكـر بالنسـبة  (د)
لعقوبة محلية مماثلة في ولاية المملكة المتحدة الـتي نقـل إليـها الشـخص المحكـوم 

عليه. 
خلافا للفقرة ١ من هـذه المـادة، يتشـاور رئيـس القلـم والمملكـة المتحـدة بشـأن كافـة  - ٢

المسائل المتعلقة بتنفيذ الحكم بناء على طلب طرف من الطرفين. 
وخلال تنفيذ أي حكم بموجب هذا الاتفاق، يقــدم رئيـس القلـم إلى المملكـة المتحـدة  - ٣
أي تقريـر أو معلومـات أخـرى تطلبـها المملكـة المتحـدة وتكـون لهـا صلـة بتنفيـذ ذلـك الحكـــم 

وتكون في حوزة رئيس القلم. 
 

المادة ٨ 
الإفراج المبكر، والعفو وتخفيض العقوبات 

إذا كـان الشـخص المحكـوم عليـه مؤهـلا، عمـلا بالقـانون الوطـني السـاري في المملكــة  - ١
المتحدة، للإفراج المبكر أو العفو أو تخفيض العقوبة، تشعر المملكة المتحدة رئيس القلم مسـبقا 
بهذه الأهلية، وتدرج في أي إشعار من هذا القبيل جميع الظروف المتعلقة بهذه الأهلية للإفـراج 

المبكر أو العفو أو تخفيض العقوبة. 
ويقرر رئيس المحكمـة الدوليـة، بالتشـاور مـع قضـاة المحكمـة الدوليـة، مـا إذا كـان أي  - ٢
إفـراج مبكـر أو عفـو أو تخفيـض للعقوبـة ملائمـا. ويبلـغ رئيـس القلـم المملكـة المتحـــدة بقــرار 
الرئيـس. وإذا قـرر الرئيـس أن الإفـراج المبكـر أو العفـو أو تخفيـض العقوبـــة غــير ملائــم، فــإن 

المملكة المتحدة تتصرف وفقا لهذا القرار. 
 

المادة ٩ 
إنهاء التنفيذ 

١ - ينتهي تنفيذ الحكم: 
بانتهاء المدة المحكوم بها؛   (أ)

(ب) أو وفاة المحكوم عليه؛ 
أو العفو على المحكوم عليه أو تخفيض عقوبته؛   (ج)

أو في أعقاب قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة.  (د)



604-27716

S/2004/221

٢ - يجوز للمحكمة الدولية في أي وقت أن تقـرر التمـاس إنهـاء تنفيـذ الحكـم في المملكـة 
المتحدة ونقل الشخص المحكوم عليه إلى دولة أخرى أو إلى المحكمة الدولية. 

تنهي السلطات المختصة للمملكة المتحدة تنفيذ الحكم بمجـرد إبـلاغ رئيـس القلـم لهـا  - ٣
بأي قرار أو إجراء ينتهي بموجبه تنفيذ الحكم. 

وبعد إنهاء تنفيذ الحكم وفقـا لهـذا الاتفـاق، يجـوز للمملكـة المتحـدة أن تنقـل أو تبعـد  - ٤
الشخص المدان عند الاقتضاء ووفقا لالتزاماتها الدولية. 

 
المادة ١٠ 

استحالة تنفيذ الأحكام 
إذا أصبحـت مواصلـة تنفيـذ الحكـم مسـتحيلة، في أي وقـــت بعــد اتخــاذ قــرار بتنفيــذ 
الحكم، ولأي أسباب قانونية أو عملية، فـإن المملكـة المتحـدة تبلـغ رئيـس القلـم بذلـك فـورا. 
ويتخذ رئيس القلم الترتيبات الملائمة لنقل الشخص المحكـوم عليـه. وتتيـح السـلطات المختصـة 
في المملكة المتحدة مهلة ستين يومـا علـى الأقـل مـن تـاريخ إشـعار رئيـس القلـم قبـل اتخـاذ أي 

إجراء آخر بشأن المسألة. 
 

المادة ١١ 
التكاليف 

تتحمل المحكمة الدولية المصروفـات المتعلقـة بنقـل الشـخص المحكـوم عليـه إلى المملكـة 
ـــا لم يتفــق الطرفــان علــى خــلاف ذلــك. وتســدد المملكــة المتحــدة كافــة  المتحـدة ومنـها، م

المصروفات الأخرى المتكبدة في تنفيذ الحكم. 
 

المادة ١٢  
بدء النفاذ 

يبـدأ نفـاذ هـذا الاتفـاق بعـد ٣٠ يومـا مـــن تــاريخ توقيــع المحكمــة الدوليــة والمملكــة 
المتحدة له. 
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المادة ١٣ 
مدة الاتفاق 

يظـل هـذا الاتفـاق سـاريا مـا دامـت المملكـة المتحـــدة تنفــذ أحكــام المحكمــة الدوليــة  - ١
بموجب المقتضيات والشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 

ويجوز لأي طرف من الطرفين إنهاء هـذا الاتفـاق بعـد إجـراء مشـاورات مـع الطـرف  - ٢
الآخر وبعد مرور شهرين من تاريخ توجيه الطرف المنـهي للاتفـاق إشـعارا خطيـا إلى الطـرف 
الآخـر. ولا يجـوز إنهـاء هـذا الاتفـاق قبـل أن تكمـل أو تنـهى وفقـا لهـذا الاتفـاق أي عقوبــات 
محكوم بها يسري عليها هذا الاتفاق ولا قبـل أن ينقـل أو يبعـد الشـخص مـن المملكـة المتحـدة 

لإكمال تلك العقوبة المحكوم بها أو إنهائها. 
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذا 

الاتفاق. 
 

٢٠٠٤، في نسختين، باللغة الانكليزية.  اليوم حرر في هذا
  

عـن حكومـة المملكـة المتحـدة لبريطانيـــا 
العظمى وأيرلندا الشمالية

سفير صاحبة الجلالة
لاهاي 

عن الأمم المتحدة 
نائب رئيس قلم المحكمة 

الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 

 


